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 بسقف ٢٠ مليون ليرة وفائدة ١٣ بالمئة

قروض من التوفير لشراء منتجات «بردى»
معاون مدير عام التسليف: تطبيق الموبايل بداية العام المقبل

| عبد الهادي شباط
كــشــف مـــعـــاون مــديــر عـــام مــصــرف التسليف 
الــشــعــبــي عــــدنــــان حـــســـن عــــن إطــــــلاق مــديــريــة 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــــدى الــتــســلــيــف الــشــعــبــي 
لـــحـــزمـــة مـــــن الــــخــــدمــــات أهـــمـــهـــا دفــــــع فـــواتـــيـــر 
الــــكــــهــــربــــاء والاتـــــــصـــــــالات وتــــســــديــــد الــــرســــوم 
الجامعية وأقــســاط مؤسسة الإســكــان ودفــع 

الضرائب والرسوم.
وأوضـــــــــــح حــــســــن أن هـــــــذه الـــــخـــــدمـــــات بـــاتـــت 
مــتــوفــرة لـــدى فـــروع التسليف الشعبي لمن 
لـــديـــه حـــســـاب لـــــدى مـــصـــرف الــتــســلــيــف لــكــنــه 
بـــيـــن أن الــــخــــدمــــة حــــالــــيــــاً ســـتـــتـــم عـــبـــر فـــــروع 
ومــــكــــاتــــب الـــتـــســـلـــيـــف الــــشــــعــــبــــي، أمـــــــا الـــخـــدمـــة 
عــبــر تــطــبــيــقــات (الـــمـــوبـــايـــل) مــــازالــــت تــحــتــاج 
لـــمـــوافـــقـــات واعـــتـــمـــاديـــة مــــن الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
للاتصالات وعــدد من الجهات المعنية بمنح 
هــذه الموافقات متوقعاً أن يتم إطــلاق هذه 
الــخــدمــات عبر تطبيقات الــمــوبــايــل مــع بداية 

العام المقبل ٢٠٢٥.
وحــــول أي تــعــديــلات عــلــى ســقــوف قـــروض 
الــدخــل الــمــحــدود التي يتم نقاشها منذ وقت 
طـــويـــل فـــي مـــصـــرف الــتــســلــيــف الــشــعــبــي بين 
حسن أنــه حتى الآن لا يقر أي تعديل على 
ذلـــك ومــــازال ســقــف الــقــرض ٥ مــلايــيــن ليرة 
لــمــدة ســــداد أقــصــاهــا ٧ ســنــوات عــلــمــاً أنـــه تم 
نـــــقـــــاش رفــــــــع ســـــقـــــوف الــــــقــــــرض الـــشـــخـــصـــي 

لـــيـــصـــبـــح ١٠-٢٠ مـــلـــيـــون لــــيــــرة بـــــــدلاً مـــــن ٥ 
ملايين ليرة (السقف الحالي).

وسجل العديد من المواطنين ملاحظات حول 
بــطء الحصول على قــرض الــدخــل المحدود 
فــي حين يــوضــح المصرف أنــه بسبب كثرة 

المصرف على تحقيق حالة  الطلبات وعمل 
تـــــوازن بــيــن تــلــبــيــة الــطــلــبــات وحــجــم الأمــــوال 
القابلة للإقراض مع أن الكثير من الراغبين 
في الحصول على قرض الدخل المحدود من 
العاملين في الجهات العامة يــرون أن سقف 

القرض الحالي ٥ ملايين ليرة لم يعد مجدياً 
ولا يـــلـــبـــي حـــاجـــاتـــهـــم وســـــط حــــالــــة الــتــضــخــم 
وارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار الــــشــــديــــد لـــمـــعـــظـــم الــســلــع 

وخاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وكــــــان مــــعــــاون الـــمـــديـــر الــــعــــام بـــيـــن أن ســبــب 

انخفاض الأموال القابلة للإقراض يعود إلى 
قيام المصرف بتنفيذ كامل خطته التسليفية 
الــمــحــددة فــي الــعــام الــســابــق ٢٠٢٣ وارتــفــاع 
عــــدد الــــقــــروض الــمــمــنــوحــة خــــلال هــــذا الــعــام 
ولاســيــمــا ذوي الــدخــل الــمــحــدود أو لتركيب 
مـــنـــظـــومـــة الــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة وذلـــــــك نــتــيــجــة 
الإقبال الكبير للحصول على هذه القروض 
لكنه بين أن التسليف الشعبي مستمر بمنح 
الــــقــــروض لــعــمــلائــه حــســب الــخــطــة الــشــهــريــة 

المقررة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى قــــــــــام مــــــصــــــرف الــــتــــوفــــيــــر 
بتوقيع اتفاقية مع الشركة العامة للصناعات 
المعدنية «بــردى» لمنح قرض سلع معمرة 
لذوي الدخل المحدود (مدنيين وعسكريين 
ومتقاعدين) لشراء مواد من صالات الشركة 
حــيــث أظـــهـــرت الاتــفــاقــيــة أن الـــقـــرض يشمل 
جــمــيــع الـــمـــواد والــتــجــهــيــزات الـــمـــوجـــودة في 
المعدنية  الــعــامــة للصناعات  الــشــركــة  صـــالات 
«بـــردى» ويصل سقف القرض لـــ٢٠ مليون 
لــيــرة وفــائــدة سنوية تصل لــــ١٣ بالمئة على 
ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ٤٠ بالمئة 
مــن الــراتــب ومــدة الــقــرض ٥ ســنــوات ووفــق 
الآلـــيـــة الـــمـــحـــددة والــمــعــتــمــدة لــمــنــح قـــروض 
ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير، 
وقـــــد تــــم الــتــعــمــيــم عـــلـــى كــــل فــــــروع الــمــصــرف 
لــلــمــبــاشــرة بــتــطــبــيــق الــعــمــل ومـــنـــح الـــقـــروض 

وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية.

إنتاج التفاح ينخفض حوالى ١٣ بالمئة هذا الموسم لـ٢٧٠ ألف طن

الخلف لـ«الوطن»: السورية للتجارة لم تبدأ باستجراره 
ونتمنى إيجاد حلول لزيادة الصادرات من التفاح

| رامز محفوظ
كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين 
أحمد هلال الخلف أن المؤسسة السورية للتجارة لم تبدأ 
باستجرار التفاح من الفلاحين لغاية تاريخه، معتبراً أنه 
ووفقاً لإمكانياتها ستستجر كميات قليلة قياساً للإنتاج 
وفي حال استجرارها كمية ١٠ آلاف طن فإن ذلك يعتبر 

جيداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الخلف أن تكلفة إنتاج كيلو 
التفاح الــمــروي كانت خــلال العام الحالي بحدود ٥٠٧٥ 
لـــيـــرة ســـوريـــة وتــكــلــفــة إنـــتـــاج كــيــلــو الـــتـــفـــاح الــبــعــل ٤٧٠٥ 
لـــيـــرات أي إن تــكــلــفــة إنـــتـــاج كــيــلــو الــتــفــاح وســطــيــاً كــانــت 
بحدود ٤٩٠٠ ليرة، لافتاً إلــى أنــه تم تحديد التكلفة من 
خلال دراسات قام بها لجان فنية وفلاحون وغيرهم من 

المختصين بزراعة التفاح.
ولــفــت إلــــى أن الــمــؤســســة الـــســـوريـــة حــــددت ســعــر شـــراء 
كــيــلــو الــتــفــاح الأحـــمـــر والأصـــفـــر الـــنـــوع الأول مـــن الــحــقــل 
والمنتج في المنطقة الجنوبية مثل السويداء والقلمون 
والقنيطرة بـ٦٧٠٠ ليرة والنوع الثاني بسعر ٦٤٠٠ ليرة 
والنوع الثالث بـ٦٢٠٠ ليرة كما حددت سعر شراء كيلو 
الــتــفــاح الــمــوشــح نـــوع أول بـــــ٦٤٠٠ لــيــرة والــنــوع الثاني 

بسعر ٦٢٠٠ ليرة والنوع الثالث بسعر ٥٩٠٠ ليرة.
أما بالنسبة للتفاح المنتج في المنطقة الوسطى فقد كانت 
الأســعــار مختلفة وأقـــل، حيث حـــددت الــســوريــة للتجارة 
ســـعـــر شــــــراء كــيــلــو الـــتـــفـــاح الأحــــمــــر والأصـــــفـــــر نـــــوع أول 
بــــ٦٤٠٠ ليرة والــنــوع الثاني بسعر ٦٢٠٠ ليرة والثالث 
بسعر ٥٩٠٠ ليرة، كما حددت سعر كيلو التفاح الموشح 
نوع أول بسعر ٦٢٠٠ ليرة والنوع الثاني بسعر ٥٩٠٠ 
لـــيـــرة والــــنــــوع الـــثـــالـــث بــســعــر ٥٧٠٠ لــــيــــرة، مـــوضـــحـــاً أن 
الأســـعـــار الــمــحــددة تعتبر مــجــزيــة وهـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 
التي ستستجر التفاح من الفلاحين وتوفر بذلك العديد 

مـــن الــتــكــالــيــف عــلــى الـــفـــلاح عــنــد اســـتـــجـــرار الـــتـــفـــاح، حيث 
تــقــوم بــتــأمــيــن الـــعـــبـــوات لــلــفــلاحــيــن والـــتـــي وصــــل ســعــرهــا 
لحدود ١٠ آلاف ليرة كما تتكفل بأجور النقل وتوفر على 

الفلاح «الكمسيون» الذي يدفعه للتاجر.
وقــال: نعول بشكل رئيسي على التصدير إلــى الأســواق 
الـــخـــارجـــيـــة لــكــن نــتــيــجــة الــــظــــروف الــمــحــيــطــة فـــي ســوريــة 
والحرب في لبنان ليست هناك حركة نشطة للصادرات 
من التفاح، منوهاً بأن التفاح السوري من حيث النوعية 
والــنــكــهــة مــرغــوب فــي دول الــخــلــيــج ومــصــر ونــتــمــنــى من 
الجهات الحكومية إيجاد حلول لزيادة كميات الصادرات 
من التفاح وأن يتم السماح بتصدير كميات أكبر باعتبار 

أن الــتــفــاح لــيــس مــن الــمــنــتــجــات الأســاســيــة الــيــومــيــة مثل 
البطاطا والبندورة.

ولــفــت إلــــى أن إنــتــاجــنــا مـــن الــتــفــاح كــــان خــــلال الــســنــوات 
الــمــاضــيــة بـــحـــدود ٣١٠ آلاف طـــن عــنــدمــا كـــانـــت الأحـــــوال 
الجوية معتدلة ومناسبة لكن هذا العام انخفض إنتاجنا 
ووصـــل لــحــدود ٢٧٠ ألـــف طــن نتيجة الــظــروف الجوية 
غير المناسبة والتي أدت إلى انخفاض الإنتاج، لافتاً إلى 
السويداء  مثل  الجنوبية  المنطقة  فــي  يتركز  إنتاجنا  أن 
والـــقـــنـــيـــطـــرة وريـــــــف دمــــشــــق والــــقــــلــــمــــون وفــــــي الــمــنــطــقــة 
الــوســطــى، حيث إن النسبة الأكــبــر مــن إنــتــاج الــتــفــاح في 
محافظة حمص والذي يصل أحياناً لحدود ١٢٠ ألف طن 

في العام.
وأشــــار إلـــى أن ســعــر مبيع الــتــفــاح فــي الأســــواق مناسب 
لكن الإشكالية هي الحلقة الوسيطة التي تستغل الفلاح 
وتشتري إنتاجه بأبخس الأثــمــان باعتبار أنــه يــؤمــن له 
كل مستلزمات الإنتاج اللازمة للفلاح، موضحاً أن الفلاح 
والــمــســتــهــلــك هـــمـــا ضــحــيــة شـــجـــع الـــتـــاجـــر الــــــذي يــشــتــري 
مــن الــفــلاح الــخــضــر والــفــواكــه بــأرخــص الأثـــمـــان ويبيعها 

للمستهلك بسعر مرتفع.
وخــتــم بــالــقــول: إن الــحــكــومــة تــقــوم بــجــهــد كــبــيــر مــن أجــل 
تحسين الـــصـــادرات والــدلــيــل أن هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة من 

الصادرات هي للمنتجات الزراعية.

لهجة حكومية جديدة: الابتعاد عن «المحرمات»

الجلالي: القرارات الحكومية لن تكون شعبوية
خروج القطاع العام من قطاعات صناعية وتحويلها إلى الخاص

| هناء غانم:
جـــــدد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــقـــديـــم كــــل مــــا يــلــزم 
اللبنانيين والــمــواطــنــيــن السوريين  لــلــوافــديــن مــن الأشــقــاء 
العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، 
وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية 
لــتــقــديــم جــمــيــع أشـــكـــال الـــمـــســـاعـــدات والــتــســهــيــلات والـــدعـــم 

للوافدين.
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــاقـــشـــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، خـــــــلال جــلــســتــه 
الأسبوعية أمس برئاسة محمد غازي الجلالي، المشروع 
الــــمــــقــــدم مـــــن وزارة الــــصــــنــــاعــــة والـــمـــتـــعـــلـــق بــــدمــــج كـــــل مــن 
العامة  والــمــؤســســة  الهندسية  للصناعات  الــعــام  الــمــؤســســة 

للصناعات الكيميائية.
وشـــــهـــــدت الـــجـــلـــســـة نــــقــــاشــــاً واســــــعــــــاً تـــــــــراوح بـــيـــن الــتــمــســك 
التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا 
القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة 
إلـــى مــقــتــرحــات إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة لمنشآت هـــذا القطاع 
وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في 

التنمية الاقتصادية.
وأشـــــار الــجــلالــي إلـــى ضـــــرورة الابــتــعــاد عـــن «الــمــحــرمــات» 
في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة 
الــجــرأة الموضوعية فــي التعاطي مــع الــطــروحــات كافة أيــاً 
كــانــت ســــواء لــجــهــة مــقــاربــة الـــخـــروج مــن بــعــض الــقــطــاعــات 
الصناعية وتــعــزيــز حــضــور الــقــطــاع الــخــاص فيها فــي حــال 
أظـــهـــرت دراســـــــات الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة وجـــــود مصلحة 
وطنية عليا مــن خــروج القطاع الــعــام منها وتحويلها إلى 

القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع «شعبوية» 
الـــقـــرارات الحكومية لــن يــكــون ضــمــن دائــــرة معايير تقييم 
كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على 
جــدواهــا وعائديتها مــن منظور شمولي وطني أولاً ومن 
قصيرة  «المقاربات  أن  معتبراً  ثانياً،  إستراتيجي  منظور 

الزمن والمحددة لزاوية التقييم المحكومة بالتقليد والعرف 
لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».

وقال الجلالي: «يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين 
مجردة موضوعية بعيداً عن الإيدولوجيا السلبية الجامدة، 
الوطني  فــي الاقتصاد  القطاع شريكاً حقيقياً  باعتبار هــذا 
فــي الــواقــع الــراهــن وشــريــكــاً فــي تــطــويــره، ولــيــس مرشحاً 
فـــقـــط لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـــشـــاريـــع الــــخــــاســــرة الـــتـــي يــريــدهــا 

القطاع العام».
وبــعــد مــــداولات مستفيضة، وافـــق المجلس عــلــى مــشــروع 
الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات 
الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات 
الـــهـــنـــدســـيـــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، بـــمـــا يـــهـــدف إلـــــى زيــــــــادة الـــكـــفـــاءة 
والــتــوســع فــي المنتجات المصنعة وتــوفــيــر حــاجــة السوق 

المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
واســــتــــعــــرض الـــمـــجـــلـــس دراســــــــة تــحــلــيــلــيــة أجــــرتــــهــــا وزارة 
التنمية الإداريـــة حــول تــوزع مهندسي المعلوماتية ضمن 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة وتـــحـــديـــد الـــمـــهـــام الــمــوكــلــة إلــيــهــم وضــمــان 
استثمار طاقاتهم بالشكل الأمــثــل وذلــك فــي ضــوء التوجه 
للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل 

فـــرز مــهــنــدســي الــمــعــلــومــاتــيــة إلـــى مـــراكـــز عــمــل تــتــنــاســب مع 
اخــتــصــاصــهــم والــتــأكــيــد عــلــى تقيد الــجــهــات الــعــامــة بتكليفهم 

مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.
ووافــــــق الــمــجــلــس عــلــى خــطــة عــمــل صـــنـــدوق دعــــم الإنـــتـــاج 
الزراعي وموازنته لعام ٢٠٢٥، والتي تركز على دعم بذار 
القمح المحسن ودعــم تربية دودة الحرير ودعــم المزارع 
السمكية الأسرية ودعــم إعــادة إعمار بساتين الحمضيات، 
إضافة إلى دعم محصول الشعير والــذرة الصفراء وشراء 

العنب العصيري.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء 
الاقــتــصــاديــة من  الفعاليات  وأصــحــاب  والمكلفين  المنشآت 
كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات 
وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة 
التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود 
الإدارية للمدينة القديمة «الأسواق القديمة والتراثية» في 
محافظات حلب وحمص وديــر الــزور بــدءاً من ٢٠٢٤/١/١ 

ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
كــمــا تـــطـــرق الــمــجــلــس إلــــى مـــواضـــيـــع عــــدة تــتــعــلــق بـــدراســـة 
إحــــداث أو تفعيل مــجــالــس اســتــشــاريــة فــي الـــــوزارات تضم 

عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات 
التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين 

واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.
ووافـــــــق الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى مـــنـــح الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــجــارة 
الـــخـــارجـــيـــة ســلــفــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٥٠٠ مــلــيــار لـــيـــرة ســوريــة 
لــلاســتــمــرار بــتــأمــيــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــدوائـــيـــة الــمــطــلــوبــة من 

الجهات العامة الصحية.
وحــــــول ذلـــــك أكـــــد مـــديـــر عـــــام الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــجــارة 
الخارجية مالك حمود في تصريح لـ«الوطن» أنه في إطار 
الدعم الحكومي لتأمين الــدواء للمواطنين تقوم الحكومة 
احتياجات  كامل  الدوائية وتحديد  المستحضرات  بتامين 
من الــدواء لمختلف جهات القطاع العام وتأمينها بالوقت 
الــمــنــاســب والــحــرص عــلــى عـــدم وجـــود أي تــأخــيــر بتأمين 
الأدويــــة، ولاســيــمــا الأدويــــة النوعية والــســرطــانــيــة لضمان 
اســتــمــراريــتــهــا وتـــوريـــدهـــا مـــن دون انــقــطــاع ضــمــن بــرامــج 
زمــنــيــة مــحــددة، مــؤكــداً أهــمــيــة الــــدواء فــي حــيــاة الــمــواطــن، 
ولاســــيــــمــــا الأدويــــــــــــة الــــســــرطــــانــــيــــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 
أكــبــر ودعـــم مطلق مــجــانــاً بمختلف أنــواعــهــا منها الأدويـــة 
الــســرطــانــيــة ومــشــتــقــات الـــــدم، ســـرطـــانـــي، عــصــبــي، مــخــدر، 
إنــتــانــي، هــرمــونــي، لــقــاحــات، ســوائــل تــغــذيــة، مــــواد ظليلة، 

مناعي، وغيرها.
ولفت حمود إلى أنه وبناء عليه منحت الحكومة المؤسسة 
سلفة مــالــيــة مــقــدراهــا ٥٠٠ مــلــيــار لــيــرة لــلاســتــمــرار بتأمين 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــدوائــــيــــة ولــتــغــطــيــة الـــنـــفـــقـــات والـــمـــدفـــوعـــات 
للشركات التي قامت بشحن مستحضراتها ذاكــراً أن هذه 

السلفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأشـــار حــمــود إلــى أنــه فــي الأعــــوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والــعــام 
٢٠٢٤ تم تأمين مستحضرات سرطانية بقيمة ١٤٦ مليون 
يــــــورو وحــــوالــــى ١٤٦ مـــلـــيـــون يــــــورو أخــــــرى لــتــامــيــن قــيــمــة 
الأدوية الأخرى، منوهاً بأن الحكومة لم تتوانَ في تأمين 
الأدويــة، وهي تدرك حاجة المريض لمثل هذه النوع من 

الأدوية المزمنة وارتفاع أسعارها.

معملان خاصان فقط في المنطقة الجنوبية بسبب نقص العمالة المتخصصة

مدير معمل سجاد دمشق لـ «الوطن»: إنتاج القطاع 
العام لا يغطي ١٠ بالمئة من حاجة السوق

| نورمان العباس
ســجــلــت أســــعــــار الـــســـجـــاد والـــمـــوكـــيـــت فــــي أســـــــواق دمــشــق 
أرقاماً فلكية، خارجة من نطاق القدرة الشرائية للمواطن 
الـــســـوري، حــيــث تــجــاوز ســعــر الــمــتــر الــــــ٦٠٠ ألـــف للنوعية 
الجيدة، وبلغ سعر متر السجاد النوع الوطني ١٥٠ ألفاً، 
فالسجادة التي تبلغ مساحتها خمسة أمتار أصبحت تباع 

بثلاثة ملايين.
مـــديـــر مــعــمــل ســـجـــاد دمـــشـــق عـــمـــار الـــهـــلال أكــــد لــــ«الـــوطـــن» 
أن ســعــر مــتــر الــســجــاد فـــي الـــشـــركـــات الــعــامــة يــبــاع بـــــ٢٨٥ 
ألــفــاً، وبــيــن أن القطاع الــعــام يضع هــامــش ربــح بين ٢ لـ٥ 
بــالــمــئــة فـــي حــيــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لا يــقــبــل بـــهـــذه الــنــســبــة 
الــضــئــيــلــة، لأن أجــــور الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص مرتفعة 

تصل إلى الملايين على عكس القطاع العام، بالإضافة إلى 
الــعــام معفاة مــن الــرســوم والضرائب  أن منتجات القطاع 
أمــا القطاع الخاص فيستورد الــمــواد الأولــيــة بالكامل من 

الخيوط.
وقال: إن كمية إنتاج السجاد الصوفي في شركات القطاع 
العام لا تغطي ١٠بالمئة من حاجة السوق المحلية، وذلك 
بــســبــب خــــروج بــعــض مــعــامــل الــســجــاد الــصــوفــي فــي حلب 
عن الخدمة، وهــذا أحــد أسباب ارتفاع أسعار السجاد في 
الــقــطــاع الــخــاص فــي ظــل النقص وتغذيته للسوق كبديل 
ــغــل الـــوضـــع الـــراهـــن ورفــعــت  مـــن الــقــطــاع الـــعـــام، حــيــث اســت

الأسعار.
وأوضـــح أن معمل سجاد دمشق بلغ إنتاجه مــن السجاد 
الصوفي في هذا العام ما يقرب من ١٥ ألف متر، في حين 

بلغ إنتاج العام الماضي ٦ آلاف متر، وأضـــاف: حتى إن 
القطاع الخاص ضاعف إنتاجه لكن كل هذه المضاعفات لا 

تغطي حاجة السوق المحلية>
وأوضــــــــح الــــهــــلال أن هــــنــــاك انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الاســـتـــثـــمـــارات 
المحلية في صناعة السجاد، وأضاف: هناك معملان فقط 
للقطاع الخاص في المنطقة الجنوبية، وذلك بسبب نقص 
الــعــمــالــة الــمــتــخــصــصــة وهــجــرتــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن الــســجــاد 
اليدوي في طريقه إلى الانقراض، وأصبح أقرب مايكون 

للصناعة التراثية بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه.
أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه أكد لـ«الوطن» 
أن أسعار السجاد قد ارتفعت بنسبة ١٠٠بالمئة مقارنةً في 
العام الماضي، وبين أن السورية للتجارة قدمت عروضاً 
« بالتقسيط» ولــكــن الأقــســاط كــانــت مرتفعة، وأشـــار إلى 

أنـــه حــتــى الــســجــاد الــمــســتــعــمــل أســـعـــاره مــرتــفــعــة، وجــودتــه 
منخفضة ويصل سعره إلى المليون ليرة، وأضاف: يجب 
أن يكون هناك تدخل حكومي في آلية البيع بالتقسيط بما 

يتناسب مع راتب الموظف السوري.
واعتبر أن الخيارات أمام المواطن في هذا العام محدودة 
الفلكية لأســعــار السجاد والموكيت، وبين  بسبب الأرقـــام 
أن شــراء سجادة يحتاج إلــى ميزانية كبيرة تفوق قدرة 

المواطن السوري.
وأوضح أن المشكلات التي تعاني منها المعامل هي تراكم 
في ارتفاع تكاليف الإنتاج بصناعة السجاد بسبب زيادة 
أسعار الخيوط المستوردة ومصاريف التشغيل والطاقة 
والــعــمــالــة، مــعــتــبــراً أن الــحــلــقــة الأضـــعـــف الــمــواطــن وقــدرتــه 

الشرائية التي لا تتناسب مع الأسعار.

• بعد مداولات مستفيضة.. الموافقة على مشروع 
دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية

• حمود لـ«الوطن»: سلفة ٥٠٠ مليار ليرة 
لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة والسرطانية


